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 (هـ1437لعام  4القرار رقم )         

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية منالصادر 

 )ا( شركةبشأن اعتراض 

 هـ1432( لعام 6رقم )ب

 م2008م و2007على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعامي 

 

 

 وبعد: ،الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل  هـ انعقدت لجنة الاعتراض28/1/1437ففي يوم الثلاثاء 

 بالدمام المشكلة على النحو التالي:

 رئيسا      .........الدكتور  – 1

 نائب الرئيس    .........الدكتور  – 2

 عضوا      .........الدكتور  – 3

 عضوا      .........الدكتور  – 4

 عضوا      .........الأستاذ  – 5

 سكرتيرا      .........الأستاذ  – 6

ممثلين ......... و......... و .........ممثلا  عن المكلف، كما حضر ......... هـ 23/12/1436وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 

أجرته مصلحة الزكاة والدخل على الربط الزكوي الضريبي الذي ، )ا( شركةعن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ 

 م، ويعترض المكلف على ما يلي:2008م و2007على حساباتها لعامي 

 الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير.. 1

 . غرامة التأخير.2

 . الخسائر المرحلة والخطأ المادي.3

وتاريخ  244/16/1432والدخل رقم وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة 

 هـ على النحو الآتي:14/1/1432

 أولًا: الناحية الشكلية:

وقد  ،هـ17/3/1431وتاريخ  1479/12م بخطابها الصادر برقم 2008م و2007أبلغت المصلحة المكلف بالربط الضريبي لعامي 

هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا  14/5/1431اريخ وت 14235اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم 

ا للمادة ) ا من تاريخ البلاغ بالربط الضريبي وفق  ( من نظام ضريبة 66من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يوم 

 هـ.15/1/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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 ثانيًا: الوقائع:

 ،م للاعتراف بالإيرادات2008الاستماع سألت اللجنة ممثل المكلف: تم استخدام طريقة نسبة العمل المنجز لعام خلال جلسة 

 تم استخدام الطريقتين على نفس العقد أو على عدةهل  م من عقد2007م و2006بينما تم استخدام الفواتير الصادرة لعامي 

 عقود، وما مدة العقد أو العقود؟

 ،م بحسب الفواتير2007م و2006تم الاعتراف بالإيرادات لعامي ، حيث ستخدام الطريقتين على نفس العقدفأجاب: نعم تم ا

م تم استخدام طريقة نسبة العمل 2008وفي عام  ،وذلك لعقد ،وذلك بسبب غياب التقديرات الدقيقة للإيرادات والتكاليف

فتم استخدام نسبة العمل  ،قدير الإيرادات والمصروفات للعقدوالقدرة على ت شركةالمنجز لنفس العقد لوضوح الصورة أمام ال

 ة تفصيلية توضح وجهة نظر المكلف.م وأقدم مذكر2008المنجز لعام 

وتم تزويد ممثلي المصلحة بنسخة من المذكرة المقدمة من المكلف، ثم سألت اللجنة ممثلي المصلحة: لماذا لم تقبل 

المستند النظامي الذي اعتمدت عليه م؟ وما 2008ف للاعتراف بالإيرادات لعام المصلحة الطريقة المتبعة من قبل المكل

من أن المصلحة قبلت استخدام  ،لمعالجة هذا البند؟ وما إجابتكم على ما ورد بمذكرة المكلف المقدمة خلال الجلسةالمصلحة 

 م؟2011م حتى 2009للأعوام المكلف لنسبة العمل المنجز 

م نطلب مهلة للرجوع 2011م حتى 2009: نكتفي بما ورد في المذكرة المرفوعة إلى اللجنة، وفيما يتعلق بالأعوام من وافأجاب

ا  المصلحةإلى ملف المكلف وإجابة اللجنة على ذلك. وكذلك نكتفي بما ورد بمذكرة  على ما قدمه المكلف من مذكرة خلال ردًّ

 مهلة خمسة أيام لتقديم ما طلب منهم.هذه الجلسة. ومنحت اللجنة ممثلي المصلحة 

 مكلف خلال جلسة الاستماع ما يلي:وقد ورد في المذكرة المقدمة من ال

الذي أبلغتم به موكلنا ( 1)الملحق  2015أغسطس  2هـ الموافق 27/10/1436بتاريخ  500/122"نشير إلى خطاب سعادتكم رقم 

( لمناقشة اعتراض موكلنا على 6/10/2015هـ )23/12/1436ستماع بتاريخ المذكور أعلاه أن اللجنة الموقرة حددت موعد جلسة ا

بتاريخ  244/16/1432كما نشير إلى الملاحظات الإضافية الواردة في خطاب المصلحة رقم . 2008و 2007ربط المصلحة للسنتين 

 .500/95( والمرفق بخطاب سعادتكم رقم 2هـ )الملحق 14/1/1432

أنه قد سبق له أن قدم وجهات نظره المفصلة في  -مع كل احترام -ا إفادة اللجنة الموقرة وفي هذا الخصوص يود موكلن

 (.3ب )الملحق 10-2633( من خطابنا رقم 2و 1( وب )2و 1النقاط أ )

أن تقدم فيما يلي )ا(  شركةيسر  ،(3)الملحق  10-2633وبالإضافة إلى وجهات النظر المفصلة المقدمة بالخطاب رقم 

( لاطلاع اللجنة 2)الملحق  244/16/1432الإضافية بشأن ملاحظات المصلحة الإضافية الواردة بخطابها رقم  ملاحظاتها

 الموقرة:

 أولًا: الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير

 :موقف مصلحة الزكاة والدخل -1

المصلحة ترد على ذلك بأن نفس المادة ، فإن ( من اللائحة التنفيذية20إلى المادة ) هوبخصوص ما أشار إليه المكلف من استناد

من هذه المادة في تحديد إيراداته من ( 1( منها على أنه في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة )3نصت في الفقرة )

ا لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرف ،العقود طويلة الأجل  .ائنللمصلحة الحق في تحديدها وفق 

ا للفواتير  ،م2007م و2006لم تلتزم بتطبيق نسبة الإنجاز على عقدها للأعوام  شركةالحيث إن و وقامت بتحديد إيراداتها طبق 

لا يمكن تطبيق نسبة الإنجاز عليه  شركةسيما وأن عقد ال بد أن تستمر في هذا الأسلوب في تحديد الإيرادات لا لذا لا ،الصادرة
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ويتم تحديد الأعمال المنفذة في ضوء ما يتم تقديمه من  ،من أن عقدها غير محدد القيمة؛ شركةفي ضوء ما أوضحته ال

 ساعات العمل فعلية.؛ لأن طبيعة العمل تحدد أن كون الإيرادات فعلية، فإن وبالتالي .ساعات عمل

   :)ا( شركةرد  -2

من  1-وذلك في النقطة أ ،المصلحة المذكورة أعلاهإفادة اللجنة الموقرة أنها قد ردت على معظم مواقف )ا(  شركةتود 

ا لأهم مواقفها)ا(  شركة(. بيد أنه يسر 3)الملحق 10-2633خطابنا رقم  وبعض ملاحظاتها الإضافية  ،أن تورد فيما يلي ملخص 

 :على وجهة نظر المصلحة المذكورة أعلاه لاطلاع اللجنة الموقرة

لا يبرر رفض الاعتراف بالإيراد على أساس  2007و 2006اس الفواتير في ن تطبيق طريقة حساب الإيراد على أسإ 2-1

 طريقة نسبة العمل المنجز.

ا ثابت القيمة( أن تكرر ملاحظاتها بأنه طالما أن عقد)ا( تود  2-1-1 فلم يكن  ،هو عقد مسترد التكاليف )أي ليس عقد 

. بناء 2007و 2006المرحلة الأولية من العقد أي خلال السنتين أن تقدر الإيرادات والتكاليف المتوقعة في )ا(  شركةباستطاعة 

ا إلى عدم توفر تلك التقديرات طريقة نسبة العمل المنجز لاحتساب الإيراد من العقد )ا(  شركةلم تطبق  ،على ذلك ونظر 

من تقدير )ا(  شركةتمكنت  ،2008معينة في عام ولكن عندما وصل إنجاز العقد إلى نسبة  .2007و 2006المذكور أعلاه للسنتين 

وطبقت بشكل صحيح طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من هذا العقد  ،الإيرادات والتكاليف المتوقعة من ذلك العقد

 .2008لعام 

قة بسبب غياب التقديرات الدقي ،2007و 2006تدرك اللجنة الموقرة بأن عدم تطبيق طريقة نسبة العمل المنجز على السنتين 

لا يسمح للمكلف و/أو مصلحة الزكاة والدخل بتطبيق طريقة الاعتراف بالإيراد كامل مدة العقد على  ،للإيرادات والتكاليف

ولائحته من نظام ضريبة الدخل  20والمادة  26هذا مخالف لأحكام ضريبة الدخل السعودية )المادة ؛ لأن أساس الفواتير

 التنفيذية على التوالي(.

أن تطبق طريقة الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير لعام  )ا( شركةبأنه يتعين على  ،ملاحظة المصلحة، فإن ذلكوبناء  على 

 وتناقض أحكام نظام ضريبة الدخل السعودية. ،هي ملاحظة لا مبرر لها ،2007و 2006لأنها طبقت نفس الطريقة للعامين  ؛2008

 3أن تورد فيما يلي إلى الفقرة )ا(  شركةتود  ،من اللائحة التنفيذية 20ن المادة م 3وبالنسبة لملاحظات المصلحة حول الفقرة 

 والتي نصت على ما يلي: ،من اللائحة التنفيذية 20المذكورة من المادة 

( من هذه المادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل، للمصلحة 1في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة ) -3"

ا لما تراه  على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن". ،الحق في تحديدها وفق 

فإنه يجوز للمصلحة أن تطبق  ،أعلاهمن اللائحة التنفيذية المقتطفة  20من المادة  3وكما تلاحظ اللجنة الموقرة من الفقرة 

)أي  20من المادة  1ة إخفاق المكلف بالتقيد بأحكام الفقرة طريقة أخرى للاعتراف بالإيراد من العقد الطويل الأجل فقط في حال

ا )ا(  شركةتطبيق طريقة نسبة العمل المنجز(. وبما أنه سبق ل أن طبقت طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد )وفق 

ومات اللازمة في هذا ، كما قدمت كافة المعل2008في الإقرار الضريبي لسنة  من اللائحة التنفيذية( من عقد 20للمادة 

 تقرر تطبيق أي طريقة أخرى )أي على أساس الفواتير( فإنه ينبغي على المصلحة ألَا  ،الخصوص إلى فريق الفحص الميداني

 الإيراد من العقد المذكور أعلاه.للاعتراف ب

لاعتراف بالإيراد من العقد الطويل وتلاحظ اللجنة الموقرة أن تطبيق طريقة أساس الفواتير بدلا  من طريقة نسبة العمل المنجز ل

 سواء للمكلف أو للمصلحة. ،وذلك غير جائز ،يعتبر مخالفة لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ،الأجل
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( قبلت 4)الملحق  2011 حتى 2009أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة إلى أن المصلحة في الربط على السنوات )ا(  شركةتود كذلك 

أسلوب المصلحة في تطبيق طريقة ، فإن على نحو صحيح طريقة نسبة العمل المنجز في احتساب الإيراد لنفس العقد. وعليه

ا مع موقفها الصحيح في الربوط النهائية على السنوات  2008الفواتير لعام   .2011 حتى 2009يتناقض أيض 

 لا تبرر الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير. طريقة الفواتير )على أساس الساعة(

...  عقد؛ لأن 2008غير موافقة على المبرر الذي أوردته المصلحة بأنه طبقت طريقة الفواتير للاعتراف بالإيراد لعام )ا(  شركةإن 

ا ثابت القيمة ن تقدم اللجنة الموقرة أ)ا( بل إنه يتم إعداد الفواتير على أساس الساعة. وفي هذا الخصوص تود  ،ليس عقد 

 التوضيحات التالية:

من اللائحة التنفيذية لاطلاع  20من المادة  2و 1من نظام ضريبة الدخل والفقرتين  26أن تورد فيما يلي المادة )ا(  شركةتود 

 اللجنة الموقرة:

 من نظام ضريبة الدخل 26المادة 

على أساس نسبة العمل  ،كلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاقيحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للم -أ

 المنجز خلال السنة الضريبية.

 تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد. -ب

والذي لم  ،خدمات متعلقة بها ،أو إنشاء أو أداء لأغراض هذه المادة يعني مصطلح "عقد طويل الأجل" عقد تصنيع أو تركيب -ج

يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل 

 الوارد في العقد".

 من اللائحة التنفيذية  20المادة 

 

ا تتم المحاسبة عن العقود طويلة الأجل ل -1 ا للمقاول، أو مصروف  لمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق )سواء إيراد 

ا للمعادلة الآتية:  لصاحب العقد أو المقاول الرئيسي( على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفق 

التكاليف المقدرة للعقد طويل  إجمالي÷ القيمة الكلية للعقد طويل الأجل × التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبية 

 الأجل.

مثل ، يقصد بالعقد طويل الأجل، أي عقد تصنيع، أو تركيب، أو إنشاء، أو تسليم مفتاح، أو أداء خدمات متعلقة بها -2

الذي بدأ تنفيذه خلال السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال  ،عقد المهندس المشرف على إنشاء المشروع

 وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه". ،اتالحساب

من اللائحة التنفيذية  20( من المادة 1من نظام ضريبة الدخل والفقرة ) 26من المادة  )ا(وكما تلاحظ اللجنة الموقرة من الفقرة 

فإنه يتعين على المكلف أن يطبق طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من كافة أنواع العقود الطويلة الأجل بصرف 

أنه ينبغي تطبيق طريقة مختلفة للاعتراف بالإيراد إذا كان  ولم يرد في المواد المذكورة أعلاهالنظر عن ترتيبات إصدار الفواتير. 

ا تع ،العقد الطويل الأجل ذا قيمة ثابتة  د فيه الفواتير على أساس الساعة.أو إذا كان عقد 

ا إلى المواد المقتطفة أعلاه فإنه يجب تطبيق طريقة نسبة العمل المنجز عندما يصنف العقد "كعقد  ،بناء  على ذلك واستناد 

ا للتعريف المنصوص عليه في المواد المذكورة.طو  يل الأجل" وفق 
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ولا يزال جاري التنفيذ.  2006هو عقد خدمات هندسية وإدارة إنشاء بدأ في عام )ا(  شركةلا عقد، فإن وكما تدرك اللجنة الموقرة

ا إلى تعريف "العقد الطويل الأجل" حسبما ورد في المادة  ( من نظام ضريبة الدخل ولائحته 2) 20)ج( والمادة  26لذلك واستناد 

ا طويل الأجل عقدفإن ، التنفيذية على التوالي ويجب أن يتم الاعتراف بالإيراد من هذا العقد على أساس  ،يجب أن يعتبر عقد 

ا غير ثابت القيمة.  نسبة العمل المنجز بصرف النظر عن كونه عقد 

من نظام ضريبة الدخل ولائحته  20و 26المادتين المذكورتين أعلاه بشكل صحيح أحكام )ا(  شركةطبقت  ،وبناء  على ذلك

 على أساس نسبة العمل المنجز. 2008لعام  واعترفت بالإيراد من عقد ،التنفيذية على التوالي

تم تدقيقها من قبل  2008 حتى 2006أن تلفت عناية اللجنة الموقرة إلى أن قوائمها المالية للسنوات )ا(  شركةكذلك تود 

محاسبين قانونيين مرخصين دون إبداء أي تحفظات عليها. ولو كان هناك أي اعتراض من قبل مراجعي الحسابات على طريقة 

لقاموا بإصدار رأي متحفظ في القوائم المالية للسنوات ذات الصلة. نرفق  ،الاعتراف بالإيراد في الحسابات المذكورة أعلاه

 لاطلاع اللجنة الموقرة. 5في الملحق  2008 حتى 2006وات نسخة من القوائم المالية المدققة للسن

 :ملخص

ا إلى الحقائق المذكورة أعلاه تتعارض مع  ،2008مبررات المصلحة لتطبيق طريقة الفواتير للاعتراف بالإيراد لعام ، فإن استناد 

إجراءات المصلحة ذاتها في الربوط على  عكما أنها تتعارض م ،من اللائحة التنفيذية 20من نظام ضريبة الدخل والمادة  26أحكام 

 السنوات اللاحقة.

والسماح بالاعتراف بالإيراد  ،أن تتكرم اللجنة الموقرة برفض مبررات المصلحة المذكورة أعلاه)ا(  شركةتأمل  ،وبناء  على ذلك

ا لأحكام نظام ضريب من عقد 2008لعام   ة الدخل السعودي.على أساس نسبة العمل المنجز وفق 

 تسوية خسائر السنوات السابقةثانيًا:       

 :موقف مصلحة الزكاة والدخل -1

أو  ،أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها شركة( من اللائحة التي نصت على أنه "لا يجوز ترحيل خسائر ل11/4بناء  على المادة )

أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتطبق عليها الضوابط الخاصة  %50في السيطرة عليها بما نسبته 

 بترحيل الخسائر".

للتجارة والاقتصاد الذي يملكها )ش(  مؤسسةم أن ملكية 2007( من إيضاحات الميزانية لعام 9جاء في الإيضاح رقم )حيث إنه و

وذلك خلال عام  .................محل الاعتراض قد انتقلت ملكيتها إلى  شركةمن ال %51والتي تملك نسبة  ...................

ا لما ورد في نص المادة، سواءالمصلحة أنه لا يجوز ترحيل الخسائر  ،وبناء  عليه ترى .م2006  للزكاة أو للضريبة. طبق 

  :)ا( شركةرد  -2

 وتود أن تقدم التوضيحات التالية لاطلاع اللجنة الموقرة: ،موافقة على مواقف المصلحة المذكورة أعلاهغير )ا(  شركةن إ

 .تسوية خسائر السنوات السابقة بخصمها من الربح الخاضع للضريبة -

 .نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لا ينطبقان على الملكية السعودية -

لقد أصدرت المصلحة ، نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية لا ينطبقان على الملكية السعودية، فإن وكما تعلم اللجنة الموقرة

وذكرت فيه أن المواد التالية فقط من نظام ضريبة الدخل تنطبق على مكلفي  ،هـ14/5/1426بتاريخ  2574/9تعميمها رقم 

 الزكاة:

 .من نظام ضريبة الدخل 17المادة  )ا(
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 .من نظام الدخل 27إلى  22)ب( المواد 

 .من نظام ضريبة الدخل 60)ب( )د( من المادة  )ا()ج( الفقرات 

 .من نظام ضريبة الدخل 61)د( المادة 

وتلاحظ اللجنة الموقرة  ،لاطلاع اللجنة الموقرة 6هـ في الملحق 14/5/1426المؤرخ في  2574/9نرفق نسخة من التعميم رقم 

 ( من اللائحة التنفيذية.4) 11ام ضريبة الدخل المنطبقة على مكلفي الزكاة لا تتضمن المادة أن المواد المذكورة أعلاه من نظ

)أي  ،( من اللائحة التنفيذية تنطبق على مكلفي الضريبة فقط4) 11إفادة اللجنة الموقرة أن المادة )ا(  شركةتود  2-1-2

وليس تلك  ،وتقيد ترحيل الخسائر الضريبية بالخسائر العائدة للشركاء غير السعوديين ،()ا(  شركةالشركاء غير السعوديين في 

أو أكثر في ملكية الشركاء السعوديين  %50إذا كان هناك تغيير بنسبة  ،العائدة على الشركاء السعوديين. وبناء  على ذلك

 وديين من ترحيل خسائرهم الضريبية. يحرم الشركاء غير السعلَا ذلك يجب أ، فإن )ا( شركةأي  ،سعودية شركةل

فعندها لا يسمح بترحيل الخسائر  ،)ا( شركةأو أكثر من حصة الشركاء غير السعوديين في  %50بيد أنه إذا كان هناك تغير بنسبة 

 11للمادة  إشارة المصلحة، فإن الضريبية للسنوات السابقة لتسويتها مقابل الأرباح الضريبية للسنوات القادمة. وبناء  على ذلك

هي إشارة لا محل  ،مع بقاء حصة الشركاء غير السعوديين دون تغيير)ا(  شركة( المذكورة أعلاه من اللائحة التنفيذية في حالة 4)

 لها وليس لها ما يبررها.

 )ا(  شركةليس هناك تغير مباشر في ملكية  2-1-3

ا أن تلفت عناية اللجنة الموقرة إلى أنه لم يكن )ا(  شركةتود  ،أعلاه 1-1-2مع التمسك بالمواقف المذكورة في النقطة  أيض 

 :وهم ،بقي الشركاء فيها دون تغيير، حيث )ا( شركةهناك تغير مباشر في ملكية 

 .(%40))ب(  -

 .(%9) )ج( -

 (.%51))س(  مؤسسةو  -

وبناء  على ذلك التغيير رفضت المصلحة  ،2006قد تغيرت في عام  -)ش(أي  -)ا(  شركةبيد أن ملكية الشريك السعودي في 

 .2008و 2007في الإقرارات الضريبية/ الزكوية للعامين )ا(  شركةتسوية خسائر السنوات السابقة مقابل الأرباح المعدلة لـ 

ورخصة الهيئة العامة للاستثمار تسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة. وكما  ،)ا( شركةنسخة من عقد تأسيس  7نرفق في الملحق 

للتجارة خلال عام )ش( في  %51تلاحظ اللجنة الموقرة من المستندات المرفقة لم يكن هناك تغيير في نسبة الملكية البالغة 

بسبب التغير في ملكية )ا(  شركةالزكوية لـ  /معالجة المصلحة بمنع ترحيل الخسائر في الإقرارات الضريبية، فإن . وبناء  عليه2006

 الشركاء هو أمر من غير أساس ولا مبرر له.

 .2008و 2007في الربط على العامين  تسوية خسائر السنوات السابقة من وعاء الزكاة 2-2

لصلة على أساس أن لم تسمح المصلحة بحسم الخسائر المتراكمة العائدة للشريك السعودي من وعاء الزكاة للسنوات ذات ا

ولذلك يجب عدم السماح لها بتسوية خسائر السنوات السابقة بالحسم من  ،%51خضعت لتغيير في الملكية بنسبة  شركةال

ا للماد، وعاء الزكاة  .( من نظام ضريبة الدخل4) 11ة أي وفق 

-2وتود إفادة اللجنة الموقرة أنه كما تم توضيحه في النقطة  ،غير موافقة على معالجة المصلحة المذكورة أعلاه)ا(  شركةإن 

لا تنطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على احتساب الزكاة باستثناء بعض مواد النظام الضريبي ولائحته التنفيذية  ،أعلاه 1-1
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ا في التعميم رقم  لجنة الموقرة من التعميم (. وتلاحظ ال6هـ )الملحق 14/5/1426المؤرخ في  2574/9المنصوص عليها تحديد 

 (.4) 11أن مواد نظام ضريبة الدخل المنطبقة على مكلفي الزكاة لا تتضمن المادة  ،المذكور أعلاه

 ،( برفضها حسم حصة الشريك السعودي من الخسائر المتراكمة من وعاء الزكاة4) 11تطبيق المصلحة للمادة ، فإن وبناء  عليه

 لها. هي معالجة من غير أساس ولا مبرر

هـ )مرفق 19/7/1418المؤرخ في  92/1أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة إلى التعميم رقم )ا(  شركةتود وفي هذا الخصوص 

يتضمن التوجيهات المتعلقة بمعالجة الخسائر المتراكمة إنه ، حيث والذي يجب أن يطبق في هذه الحالة ،(8نسخة في الملحق 

 في احتساب وعاء الزكاة.

ا لحسم الخسائر المتراكمة من وعاء ، فإن ظ اللجنة الموقرة من التعميم المرفقوكما تلاح الأنظمة الزكوية لا تتضمن تقييد 

 .شركةالزكاة بسبب التغير في ملكية ال

( من نظام ضريبة 4) 11أن إشارة المصلحة إلى المادة )ا(  شركةتعتقد  ،أعلاهبالنظر إلى الحقائق المذكورة : ملخص 2-3

لا تنطبق في  11المادة ؛ لأن لتبرير معالجتها برفض حسم الخسائر المتراكمة من وعاء الزكاة هي إشارة من غير أساسالدخل 

 هذه الحالة.

فإنه يتعين على المصلحة أن تعتمد حسم الخسائر  ،(7)الملحق  148/3وبناء  على ذلك وبالاستناد إلى أحكام التعميم رقم 

ا معدلا  للسنوات ذات الصلة. ،2008و 2007امين المتراكمة من وعاء الزكاة للع  وأن تصدر ربط 

 2008و 2007ثالثًا: غرامة التأخير على فرق ضريبة الدخل للعامين 

 الإضافية)ا(  شركةتوضيحات 

إفادة اللجنة الموقرة أنها قدمت وجهة نظرها المفصلة حول معالجة المصلحة بفرض غرامة تأخير على ضريبة )ا(  شركةتود 

ولكن يسرها أن تقدم  ،(3)الملحق  10-2633من خطاب اعتراضها رقم  2-الدخل الإضافية المربوطة عليها وذلك في النقطة أ

ا  الملاحظات التالية  (.2)الملحق 244/16/1432خطابها رقم  من 2على وجهة نظر المصلحة الواردة في النقطة ردًّ

تلفت انتباه اللجنة الموقرة إلى أن الاعتراض على غرامة التأخير يكون من  أن)ا(  شركةوقبل تقديم وجهة نظرها المفصلة تود 

 الموضوعين التاليين:

 هل ينبغي تطبيق غرامة التأخير على الضريبة الإضافية المفروضة؟ -1

 نه احتسابها؟مإذا كانت غرامة التأخير منطبقة، ما هو التاريخ الذي يبدأ  -2

تعرض فيما يلي وجهات نظرها المفصلة بشأن الموضوعين أعلاه في قسمين منفصلين )هما أن )ا(  شركةيسر  ،وبناء على ذلك

 "أ" و"ب"(:

 .يجب عدم فرض أي غرامة تأخير على الضريبة الإضافية المفروضة -أ

  .بالنظام الضريبي بشكل صحيح)ا(  شركةلقد تقيدت  1-أ

ا لأحكام نظام ضريبة الدخل الجديد. )ا(  شركةتود  ا تسدد ضريبة الدخل المستحقة وفق  إفادة اللجنة الموقرة أنها كانت دائم 

ا لأحكام نظام ضريبة الدخل الجديد)ا(  شركةلذلك، وبما أن  فإنه ليس هناك أي مبرر لإجراء  ،قد وفت بالتزاماتها المالية وفق 

 ،شركةسيما وأن ضريبة الدخل الإضافية لم تكن مقبولة لدى ال لا ،الدخل الإضافية المصلحة بفرض أي غرامة تأخير على ضريبة

 وهي قيد الاعتراض أمام اللجنة المختصة.
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 الخلاف الفني بين المكلف والمصلحة 2-أ

ا" أعلاه هي محل خلاف فني بين المكلف ومصلحة الزكاة إ 1-2-أ " و"ثاني  ن الأمور التي نوقشت في النقطتين "أولا 

  تخضع لغرامة التأخير.أي ضريبة شركات إضافية ناشئة عنها يجب ألَا ، فإن ولذلك .والدخل

ب الخلاف الفني بين بسب ،وبالنسبة لملاحظة المصلحة بأنه لا يوجد نص في النظام الضريبي يسمح بإلغاء غرامة التأخير

على أساس أنه  ،على وجهة نظر المصلحة المذكورة الموقرة أنها غير موافقةإفادة اللجنة )ا(  شركةف تود لكالمصلحة والم

ا معاقبة المكلف بفرض أي غرامة عليه في  بالاستناد إلى الإجراءات المستقرة لدى المصلحة ولجان الاعتراض فإنه لا يجوز أبد 

 حالة وجود خلاف فني حقيقي بين المصلحة والمكلف في فهم وتفسير النظام.

 ة بموجب نظام ضريبة الدخل الجديد قرارات لجان اعتراض صادر 2-2-أ

 هـ1430لعام  12القرار الوزاري رقم  )ا(

هـ والذي قضت فيه اللجنة 1430لعام  12أن تلفت عناية اللجنة الموقرة إلى قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم )ا(  شركةتود 

 المصلحة والمكلف.الابتدائية بعدم فرض غرامة تأخير في حالة وجود خلاف فني واضح بين 

، فإن حسب وجهة نظر المكلف %5بدلا  من  %15"بالنسبة لغرامة التأخير الناشئة عن تطبيق المصلحة لضريبة الاستقطاع بنسبة 

اللجنة ترى أن هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر للجنة ما يشير إلى وجود سوء نية لدى المكلف، مما 

 عدم توجب غرامة التأخير". ترى معه اللجنة

 .9هـ في الملحق 1430لعام  12نرفق نسخة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

 هـ1432لعام  29)ب( قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

ا بقرارها رقم كم  حأصدرت لجنة الاعتراض الابتدائية   قضت بما يلي:، حيث هـ1432لعام  29ا مشابه 

اللجنة ترى أن ، فإن امة التأخير الناشئة عن تطبيق المصلحة لضريبة الاستقطاع بنسبة... حسب وجهة نظر المكلف"بالنسبة لغر

هذا الموضوع محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر للجنة ما يشير إلى وجود سوء نية لدى المكلف، مما ترى 

 معه اللجنة عدم توجب غرامة التأخير".

 .10هـ في الملحق 1432لعام  29من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم نرفق نسخة 

 هـ1433لعام  10)ج( قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

ا أصدرت لجنة الاعتراض الابتدائية 1433لعام  10وفي القرار رقم  ا على النحو التالي:حهـ الصادر حديث   كما مشابه 

للجنة ما يشير إلى وجود سوء ضوع هو محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف، ولم يظهر اللجنة ترى أن هذا المو، فإن "..

 نية لدى المكلف، مما ترى معه اللجنة عدم توجب غرامة التأخير".

 .11في الملحق  10نرفق نسخة من الصفحات ذات الصلة من قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

فإنه بوجود هذا الخلاف الفني لا يوجد ما يبرر للمصلحة فرض أي غرامة تأخير على وكما تدرك اللجنة الموقرة  3-2-أ

ضريبة الدخل الإضافية المفروضة، ولذلك رفضت لجنة الاعتراض الموقرة في قرارها إجراء المصلحة بفرض غرامة تأخير على 

 ضوع الاعتراض.ضريبة الاستقطاع الإضافية بسبب وجود خلاف حقيقي بين المكلف والمصلحة حول مو

 يجب أن تبدأ فترة غرامة التأخير بعد استكمال إجراءات الاعتراض/ الاستئناف. -ب
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ا على ملاحظات المصلحة بشأن تطبيق غرامة التأخير من تاريخ تقديم الإقرارات الضريبية وحتى تاريخ سداد الضرائب ردًّ 

 طلاع اللجنة الموقرة:أن تقدم التوضيحات التالية لا)ا(  شركةالإضافية المفروضة تود 

  1355ورقم  1333القراران الاستئنافيان رقم  1-ب

لعام  1333أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة إلى قراري اللجنة الاستئنافية رقم )ا(  شركةقبل تقديم وجهة نظرها المفصلة تود 

بأن غرامة التأخير يجب أن تبدأ من تاريخ صدور حكمت فيهما اللجنة الاستئنافية الموقرة ، حيث هـ1435لعام  1355هـ ورقم  1434

 القرار النهائي وليس من تاريخ تقديم الإقرار.

 نورد فيما يلي مقتطفات للأجزاء ذات الصلة من القرارين الاستئنافيين المذكورين أعلاه تسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة:

 هـ1434لعام  1333قرار اللجنة الاستئنافية رقم  )ا( 

عليه ترى اللجنة تأييد استئناف المكلف في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة من تاريخ صدور قرار نهائي  "وبناء

 وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص".

 تسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة. 12هـ في الملحق 1434لعام  1333نرفق نسخة من القرار الاستئنافي رقم 

 هـ1435لعام  1355)ب( قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

وبالتالي تأييد استئناف المكلف  ،اللجنة ترى أن يتم احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبية من تاريخ صدور قرار نهائي، فإن "لذا

هائي وإلغاء القرار الابتدائي فيما في طلبه احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار ن

 قضى به في هذا الخصوص".

 تسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة. 13هـ في الملحق 1435لعام  1355نرفق نسخة من القرار الاستئنافي رقم 

 هـ.1434لعام  1234)ج( قرار اللجنة الاستئنافية رقم 

ا إلى قرار اللجنة )ا(  شركة ودون الإخلال بالحقائق ووجهات النظر المذكورة أعلاه تود أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة أيض 

من الضريبة  %25هـ الذي قضت فيه اللجنة الاستئنافية الموقرة بتحديد غرامة التأخير بنسبة 1434لعام  1234الاستئنافية رقم 

 حكمت بما يلي:، حيث المستحقة

لعدم استئناف المصلحة قرار اللجنة الابتدائية فيما قضى به من تأييد  لجنة أن الخلاف بين الطرفين منته  ترى ال ،"وبناء عليه

من الضريبة الواردة في الربط،  %25( ريال سعودي بواقع 1.361.128المكلف في طلبه عدم احتساب غرامة تأخير بمبلغ )

مي لتقديم الإقرار الضريبي وحتى عن كل ثلاثين يوم تأخير من نهاية الموعد النظا %1واتفاقهما على أن الغرامة تستحق بواقع 

 حتى لا يضار المكلف من اعتراضه واستئنافه". ،من الضريبة المستحقة %25تاريخ السداد على ألا تزيد الغرامة عن 

 تسهيلا  لاطلاع سعادتكم. 14نرفق نسخة من القرار الاستئنافي في الملحق 

من اللائحة التنفيذية يسري مفعولها  68لدخل الجديد والمادة من نظام ضريبة ا )ا( 77غرامة التأخير بموجب المادة  2-ب

 ا بعد استكمال كافة إجراءات الاعتراض/ الاستئناف.تاريخ الذي يصبح فيه الربط نهائيًّ من ال

وثلاثة مواد في اللائحة  77و 76يتضمن مادتين في النظام الضريبي هما  2004 أبريلن نظام ضريبة الدخل الجديد الصادر في إ

 والتي تعالج موضوع غرامة التأخير في نظام ضريبة الدخل الجديد واللائحة التنفيذية على التوالي. 69و 68و 67التنفيذية وهي 

عالجان موضوع تمن اللائحة التنفيذية فقط  67 من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة 76وتلاحظ اللجنة الموقرة أن المادة 

من نظام ضريبة الدخل  77الغرامة المفروضة في حالة عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل ضمن المهلة النظامية في حين أن المادة 
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في سداد الضريبة لتأخر عالجان بالتحديد موضوع الغرامة المتوجبة الدفع في حالة اتمن اللائحة التنفيذية  68الجديد والمادة 

 المستحقة.

 )ا( 77من اللائحة التنفيذية والمادة  67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76الغرامات المذكورة في المادة ، فإن لذلك

ا تامًّ من اللائ 68من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  ا في طبيعتها وتنطبق في ظروف مختلفة حة التنفيذية تختلف اختلاف 

 الكامل.ب

عالجان موضوع غرامة التهرب على ضريبة تمن اللائحة التنفيذية  69)ب( من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  77ن المادة إ

 ولذلك فإنهما لا ينطبقان على هذه القضية. ،الاستقطاع

تم تصنيف غرامة التأخير المستحقة بموجب النظام الضريبي واللائحة التنفيذية تحت ثلاثة  ،وتسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة

 أقسام كما يلي:

 غرامة التأخير بموجب نظام ضريبة الدخل الجديد واللائحة التنفيذية

الغرامة على التأخر في 

تقديم إقرار ضريبة الدخل حسبما 

من نظام  60تنص عليه المادة 

 76يد )المادة ضريبة الدخل الجد

من نظام ضريبة الدخل الجديد 

 من اللائحة التنفيذية( 67والمادة 

الغرامة على التأخر في 

سداد ضريبة الدخل وضريبة 

الاستقطاع المستحقة )المادة 

من نظام ضريبة الدخل  )ا(77

من اللائحة  68الجديد والمادة 

 التنفيذية(.

غرامة التهرب )المادة 

لدخل )ب( من نظام ضريبة ا77

من اللائحة  69الجديد والمادة 

 التنفيذية(.

ا من تاريخ استحقاق  اعتبار 

تقديم إقرار ضريبة الدخل بموجب 

من نظام ضريبة الدخل  60المادة 

 الجديد

ا من تاريخ استكمال  اعتبار 

الربط )تاريخ قبول المكلف للالتزام 

الإضافي أو تاريخ إنهاء إجراءات 

 الاعتراض والاستئناف(

من  %25بنسبة  تطبق

التزام الضريبة/ ضريبة الاستقطاع 

المربوط )ليست قائمة على 

 أساس المدة(

ا. و ن إإن طبيعة ونسب وأساس احتساب الغرامات المستحقة بموجب المواد المذكورة أعلاه مختلفة مستقلة عن بعضها تمام 

من اللائحة التنفيذية هي موضوع  68الجديد والمادة من نظام ضريبة الدخل  )ا( 77غرامة التأخير المستحقة بموجب المادة 

 النقاش في هذا الاعتراض.

( من اللائحة التنفيذية قد أوردت بوضوح أن الغرامة 3) 67المادة ، فإن ( أعلاه1وكما تلاحظ اللجنة الموقرة من القسم )

د بالنظام لتقرير الإقرار والسداد بموجبه. من نظام ضريبة الدخل الجديد تطبق من التاريخ المحد 76المستحقة بموجب المادة 

عند تقديم إقرار ضريبة الدخل في الموعد المحدد بالنظام  76وتدرك اللجنة الموقرة أن تلك الغرامة تنطبق بموجب المادة 

ا لأحكام المادة   من نظام ضريبة الدخل الجديد. 60وفق 

من اللائحة  68دفان إلى احتساب الغرامة المستحقة بموجب المادة ضريبة الدخل الجديد واللائحة التنفيذية يهولو كان نظام 

لأضيفت إلى المادة  (،(1القسم ))( من اللائحة التنفيذية 3) 67على نفس الأساس الوارد في المادة  (( أعلاه2القسم ))التنفيذية 

ا جملة مماثلة لتلك الواردة في المادة  68 الغرامة من تاريخ استحقاق الضريبة وتحتسب (، أي "3) 67من اللائحة التنفيذية أيض 

 إلى تاريخ السداد".
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ا إلى أن نص المادة  فإنه يتضح من غير أدنى ريب أن غرامة التأخير بموجب  ،من اللائحة التنفيذية لم يتضمن هذه الجملة 68ونظر 

الإضافي أو تاريخ انتهاء إجراءات  هذه المادة تحتسب من تاريخ استحقاق الغرامة، وهو تاريخ موافقة المكلف على الالتزام

 الاعتراض.

المكلف الذي لم يتقيد بالمتطلبات النظام الضريبي واللائحة التنفيذية يهدفان بشكل معتمد إلى معاقبة ، فإن ومن ناحية أخرى

الضريبي في  غرامة الغرامة المستحقة بسبب عدم تقديم الإقرار، فإن النظامية لتقديم الإقرار الضريبي في موعده. ولذلك

من اللائحة التنفيذية تنص بوضوح على أنه يجب احتساب الغرامة من الموعد  67من النظام والمادة  76موعده بموجب المادة 

 النظامي لتقديم الإقرار الضريبي.

لتقديم الإقرار  النظام الضريبي واللائحة التنفيذية ينصان بشكل واضح على المواعيد النظامية، فإن وكما تدرك اللجنة الموقرة

 الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بموجبه، والضريبة المستحقة بموجب الإقرار نهائية.

، فإن لإقرار الضريبي في موعده أو عدم سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار في موعدهوفي حالة عدم تقديم المكلف ا

اللائحة التنفيذية من تاريخ الموعد النظامي حسبما ورد بشكل من  67من النظام والمادة  76الغرامة تفرض بموجب المادة 

 ( من اللائحة التنفيذية.3) 67دة واضح في الما

الضريبة الإضافية ، فإن إذا قامت المصلحة بإجراء أي تعديل على الوعاء الضريبي عند إجراء الربط النهائيومن ناحية أخرى، 

الاستئناف الضريبي لا تكون "نهائية" لحين استكمال كافة إجراءات الاعتراض/ المستحقة نتيجة لتعديل المصلحة على الوعاء 

 حسبما نص عليه النظام.

ن الضريبة الإضافية المستحقة نتيجة الربط النهائي تستند فقط إلى رأي مصلحة الزكاة والدخل وليست بموجب النظام الضريبي إ

للائحة التنفيذية يمنحان فرضة للمكلف كي يعترض على رأي المصلحة بموجب النظام الضريبي وا، فإن ولذا، أو اللائحة التنفيذية

ا بأن  ملك صلاحية تحديد المبلغ النهائي تمن  يهديوان المظالم فقط، ولجان الاعتراض/ الاستئناف عريضة اعتراض. علم 

 للضريبة المستحقة بموجب الربط.

من اللائحة التنفيذية ينبغي احتسابها من تاريخ استكمال  68والمادة  )ا( 77الغرامات المستحقة بموجب المادة فإن  ،وعليه

 إجراءات الاعتراض/ الاستئناف.
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الأمر يستغرق الكثير من ، فإن إفادة اللجنة الموقرة أنه بعد أن يتم تقديم الإقرار للمصلحة)ا(  شركةوفي هذا الخصوص تود 

والاستئناف. وعلى سبيل المثال نورد فيما يلي تواريخ استكمال الربط لسنة  الوقت لإصدار الربط واستكمال إجراءات الاعتراض

 لاطلاع اللجنة الموقرة: 2008

 التواريخ المراحل المختلفة لاستكمال الربط

 تاريخ تقديم الإقرار المعدل

 هـ4/5/1430

 (29/4/2009)الموافق 

 تاريخ إصدار الربط النهائي

 هـ17/3/1431

 (3/3/2010)الموافق 

 تاريخ تقديم الاعتراض على الربط النهائي

 هـ14/5/1432

 (18/4/2011)الموافق 

 (6/10/2015 هـ )الموافق23/12/1436 تاريخ جلسة استماع اللجنة الابتدائية

 غير معلوم تاريخ اصدار قرار لجنة الاعتراض الابتدائية

 غير معلوم تاريخ تقديم الاستئناف لدى اللجنة الاستئنافية

 غير معلوم تاريخ جلسة استماع اللجنة الاستئنافية

 غير معلوم تاريخ إصدار قرار اللجنة الاستئنافية

تاريخ تقديم خطاب لمعالي وزير المالية لإعادة النظر في القرار 

 الاستئنافي
 غير معلوم

 غير معلوم تاريخ تقديم تظلم لدى ديوان المظالم

 معلوم غير تاريخ إصدار حكم ديوان المظالم

 غير معلوم تاريخ تقديم تظلم لدى ديوان المظالم )الدائرة العليا(

 غير معلوم تاريخ إصدار حكم ديوان المظالم )المرحلة الثانية(
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المكلف لا يملك أي سيطرة فإن ، تلاحظ اللجنة الموقرة أنه باستثناء تاريخ تقديم الإقرار الذي يحكمه نظام ضريبة الدخل الجديد

إفادة اللجنة الموقرة )ا(  شركةعلى جميع تواريخ استكمال الربط وانتهاء إجراءات الاعتراض والاستئناف. وفي ضوء ما تقدم تود 

ا غير مبرر على الإطلاق.  بأن احتساب غرامة التأخير على الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار يعتبر موقف 

 من نظام ضريبة الدخل الجديد )ا( 77اد بموجب المادة غرامة تأخير السد 3-ب

 من اللائحة التنفيذية 68والمادة 

من اللائحة التنفيذية يفرضان غرامة تأخير في حالة التأخر في دفع ضريبة  68من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  )ا( 77المادة 

 شركةتسب من تاريخ استحقاق الضريبة وحتى تاريخ السداد. تود الشركات وضريبة الاستقطاع والضريبة على أقساط معجلة. وتح

 ( والتي نوردها فيما يلي:2) 71إفادة اللجنة الموقرة أن تاريخ استحقاق الضريبة معرف في المادة )ا( 

 "المادة الحادية والسبعون

........... 

 تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية: -2

 .الربطموافقة المكلف على  -أ

 مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. -ب

 انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. -ج

 صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم". -د

من نظام ضريبة الدخل الجديد  )ا( 77بما أن قصد النظام هو فرض غرامة تأخير بموجب المادة تلاحظ اللجنة الموقرة أنه 

من اللائحة التنفيذية في حالة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي أصبحت نهائية نتيجة لموافقة المكلف على  68والمادة 

ا بموجب النظام، يخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائيًّ ر تفرض من التارغرامة التأخي، فإن الربط أو استكمال إجراءات الاعتراض، لذلك

لا يقصد منهما معاقبة المكلف على أي تأخير في استكمال موقف مبلغ الضريبة المستحق نتيجة  68و )ا( 77كما أن المادتين 

 لطول مدة الإجراءات المتبعة لدى المصلحة ولجان الاعتراض والاستئناف وديوان المظالم.

من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76إفادة اللجنة الموقرة أن المصلحة قد أخطأت في فهم أحكام المادة )ا(  شركةتود 

لإقرار ضمن الفترة المحددة ا( من اللائحة التنفيذية والتي نصت على فرض غرامة التأخير بسبب عدم تقديم المكلف 3) 67

الدخل ضمن المهلة النظامية وتم تسديد ضريبة  2008و 2007إقرارات العامين  تم تقديم)ا(  شركةبالنظام. وفي حالة 

 المستحقة بموجب الإقرارات.

 نطبقان على هذه الحالة.ت( من اللائحة التنفيذية لا 3) 67الدخل الجديد والمادة من نظام ضريبة  76المادة ، فإن وبناء على ذلك

 من اللائحة التنفيذية لاطلاع اللجنة الموقرة: 68أن تورد فيما يلي المادة )ا(  شركةويسر 

 من اللائحة التنفيذية 68المادة 

 "المادة الثامنة والستون

 من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية: %1تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة  -1

 الإقرار. التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب -أ
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 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. -ب

التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة  -ج

 المالية للمكلف.

 المادة الحادية والسبعين من النظام.الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في  -د

التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع  -هـ

 ولية سدادها على الجهة المكلف بالاستقطاع.ئللمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام وتقع مس

ا من تاريخ  %1الغرامة المحددة بواقع لا يتوجب احتساب  -2 من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوم 

 الاستحقاق.

لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توفرت مبررات  -3

 فرضها".

ا من التأخير في  30تنطبق على كل  %1قد نصت بالتحديد على أن غرامة التأخير بنسبة  68تدرك اللجنة الموقرة أن المادة  يوم 

الضريبة المتوجبة الدفع من واقع الإقرار، )ب( الضريبة المتوجبة الدفع بموجب الربط )عندما تصبح نهائية  )ا(حالة عدم سداد 

توجبة الدفع على أقساط معجلة، )د( الضريبة المستحقة السداد الضريبة الم( من اللائحة التنفيذية(، )ج( 2) 71بموجب المادة 

من  ايوم   30تنطبق على كل  %1على دفعات، )هـ( ضريبة الاستقطاع. ولم يرد في هذه المادة أي ذكر بأن غرامة التأخير بنسبة 

يم الإقرار وحتى تاريخ سداد الإضافية المربوطة من قبل المصلحة ابتداء من تاريخ تقدالتأخير في حالة عدم سداد الضريبة 

 الالتزام بعد انتهاء كافة إجراءات الاعتراض.

على أمور هي محل خلاف حقيقي بين المصلحة والمكلف، وعندما يكون التأخير  %1كما أن المطالبة بسداد غرامة تأخير بنسبة 

ا بشكل رئيسي عن طول مدة الإجراءات المتبعة لدى المصلحة ولجان الاعتراض  في إنهاء موقف المبلغ المستحق ناتج 

والاستئناف وديوان المظالم، هي مطالبة لا مبرر لها على الإطلاق وتتناقض مع أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته 

 التنفيذية.

من  67من نظام ضريبة الدخل الجديد ورقم  76المادتين رقم ، فإن ( أعلاه2-كما تم توضيحه بالتفصيل في النقطة )ب 4-ب

ا عن المادة  من اللائحة التنفيذية.  68من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  )ا( 77اللائحة التنفيذية مختلفتان ومستقلتان تمام 

لتنفيذية لا تنطبق على الغرامة التي ( من اللائحة ا3) 67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76أحكام المادة ، فإن ولذلك

 من اللائحة التنفيذية. 68من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  )ا( 77تستحق بموجب المادة 

من اللائحة التنفيذية على ضريبة الدخل الإضافية  68إفادة اللجنة الموقرة أن غرامة التأخير بموجب المادة )ا(  شركةكذلك تود 

ا  لمصلحة والتي هي قيد الاعتراض يجب أن تكون مستحقة من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزامالمربوطة من قبل ا ا نهائيًّ وفق 

 والتي نوردها فيما يلي تسهيلا  لاطلاع اللجنة الموقرة: ،( من اللائحة التنفيذية2) 71للمادة 

 "المادة الحادية والسبعون

................ 

 لحالات الآتية:تعد المستحقات نهائية في ا -2

 موافقة المكلف على الربط. -أ

 مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. -ب
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 انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة. -ج

 المظالم". صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان -د

 :ملخص 5-ب

ا إلى الحقائق المذكورة أعلاه )ا( أنه يجب عدم فرض غرامة تأخير من قبل المصلحة على ضريبة الدخل )ا(  شركةتعتقد  ،استناد 

ا لوجود خلاف فني حقيقي بين  أحكام المادة ، فإن والمصلحة حول المسائل قيد النقاش. ولذا)ا(  شركةالإضافية المفروضة نظر 

ا بأن موقف لَا يجب أمن النظام الضريبي واللائحة التنفيذية على التوالي  68مادة وال 77 )ا(  شركة تطبق على هذه الحالة. علم 

ا )أالجبقرارات المذكور أعلاه قد تأيد    ( أعلاه.2-2-ن الاعتراض الابتدائية المقتطفة في النقطة ثالث 

ا  أنه حتى لو قررت لجنة الاعتراض/ ديوان المظالم )ا(  شركةأعلاه تعتقد  )ا()ب( دون الإخلال بموقفها المذكور في النقطة ثالث 

 ،غرامة التأخير )إن وجدت( والمفروضة على هذا النحو على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع الإضافية، فإن فرض غرامات تأخير

وحتى تاريخ تسديد  ،استنفاد إجراءات الاعتراض والاستئناف )أي تاريخ صدور قرار ديوان المظالم(ينبغي أن تحتسب من تاريخ 

لعام  1333المذكور أعلاه بقراري اللجنة الاستئنافية رقم )ا(  شركةالتزام ضريبة الدخل الإضافي النهائي. وقد تأيد موقف 

ا )بهـ حسبما هو مقتطف في النقطة 1435لعام  1355هـ ورقم 1435  ( أعلاه.1-ثالث 

 :رابعًا: الخلاصة النهائية

ا، تأمل  ا أعلاه :أن تكرم اللجنة الموقرة بدراسة مواقفها المذكورة في النقاط)ا(  شركةوأخير  والإيعاز للمصلحة  ،أولا  إلى ثالث 

 :يتم فيه 2008و 2007بإجراء ربط معدل على العامين 

-2633( من الخطاب رقم 2( و)1إلغاء الضريبة والزكاة الإضافية الناتجة عن معالجة المصلحة المذكورة في النقطتين ) -أ

 والنقطة أولا  أعلاه. 10

أي السماح بتسوية الخسائر الضريبية من سنوات سابقة مقابل الربح الخاضع للضريبة للعامين  ،تصحيح الخطأ المادي -ب

ا على ا 2008و 2007  أعلاه. )ا(لنحو المفصل في النقطة ثاني 

على النحو المفصل  2008و 2007أي السماح بحسم الخسائر المتراكمة من وعاء الزكاة للعامين  ،تصحيح الخطأ المادي -ج

ا )ب( أعلاه.  في النقطة ثاني 

ا للربط ا ،إسقاط غرامة التأخير على فرق ضريبة الدخل وفق  ا من خطاب  ،أعلاه كما هو مفصل في النقطة ثالث  والنقطة ثاني 

 ".10-2633الاعتراض رقم 

وجاء فيها ما يلي: "إشارة إلى الجلسة  ،وبعد جلسة الاستماع وردت إجابة ممثلي المصلحة عن طريق البريد الإلكتروني ،هذا

على الربط الضريبي  ..………………… شركةهـ لمناقشة اعتراض المكلف/ 23/12/1436المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 

بأن م وطلبكم الإجابة على ما أورده ممثل المكلف في المذكرة المقدمة خلال الجلسة 2008م وحتى 2007للعامين الماليين 

 م.2011حتى م 2009م نسبة العمل المنجز لعام المصلحة قبلت استخدا

والذي يفيد ما تم تطبيقه  ،م2011م حتى 2009 نرفق لكم صورة من محضر أعمال الفحص الميداني للأعوام المالية من ،وعليه

 من قبل المصلحة".

صفحة والموقع من  11م المكون من 2011م حتى 2009محضر أعمال الفحص الميداني للمكلف للأعوام من كما تم إرفاق 

 .شركة( والمختوم بختم الشركةفريق الفحص الميداني المشكل من المصلحة وممثلي المكلف )ال
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 الناحية الموضوعية: ثالثًا:

 . الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير.1

 وجهة نظر المكلف: -أ

، لم توافق المصلحة على طريقة نسبة العمل المنجز التي 2008لعام  )ث(و)ط( مع )ا(  شركة"عند احتساب الإيراد من عقد 

طبقت المصلحة على الإيراد من ذلك العقد طريقة الاعتراف بالإيراد ، حيث 2008في إقرارها الضريبي لسنة )ا(  شركةطبقتها 

 .2008افي ربح العام ريال سعودي إلى ص 2.480.806وقد أسفرت هذه المعالجة عن إضافة مبلغ على أساس الفواتير. 

سة من قبل المصلحة وتود أن تقدم التوضيحات التالية للدرا ،غير موافقة على هذه المعالجة من قبل المصلحة)ا(  شركةن إ

 الموقرة:

من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية  20والمادة  26أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة إلى المادة )ا(  شركةتود  1-1

تطبيق نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من العقود الطويلة الأجل. والتي تنص بشكل واضح على أنه ينبغي  ،على التوالي

من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية المذكورتين  20والمادة  26أن تورد فيما يلي الجزء ذا الصلة من المادة )ا(  شركة ويسر

 أعلاه على التوالي تسهيلا  لاطلاع المصلحة الموقرة:

 من نظام ضريبة الدخل 26المادة 

ي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذ -"أ

 المنجز خلال السنة الضريبية.

 تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد. -ب

والذي لم  ،إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بهالأغراض هذه المادة يعني مصطلح "عقد طويل الأجل" عقد تصنيع أو تركيب أو  -ج

ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل  يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال

 الوارد في العقد".

 من اللائحة التنفيذية 20المادة 

ا ، لذي يستخدم مبدأ الاستحقاقتتم المحاسبة عن العقود طويلة الأجل للمكلف ا -1 ا للمقاول، أو مصروف  سواء إيراد 

ا للمعادلة الآتية: ،لصاحب العقد أو المقاول الرئيسي  على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفق 

ليف المقدرة للعقد طويل إجمالي التكا÷ القيمة الملكية للعقد طويل الأجل × التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبية 

 الأجل.

مثل ، متعلقة بهاأي عقد تصنيع، أو تركيب، أو إنشاء، أو تسليم مفتاح، أو أداء خدمات  :يقصد بالعقد طويل الأجل -2

ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال  ،، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة الماليةلمهندس المشرف على إنشاء المشروععقد ا

 ذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه".الحسابات، و

ولا يزال  2006بدأ في عام  ،هو عقد خدمات هندسية وإدارة إنشاء)ا(  شركةل عقد، فإن كما تدرك المصلحة الموقرة 1-2

ا إلى تعريف "العقد الطويل الأجل" حسبما ورد في المادة  ( من نظام ضريبة 2) 20)ج( والمادة  26جاري التنفيذ. لذلك واستناد 

ا طويل الأجل عقدفإن ، على التواليالدخل ولائحته التنفيذية  لعقد ويجب أن يتم الاعتراف بالإيراد من هذا ا ،يجب أن يعتبر عقد 

 على أساس نسبة العمل المنجز.
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من نظام ضريبة الدخل ولائحته  20و 26بشكل صحيح أحكام المادتين المذكورتين أعلاه )ا(  شركةطبقت  ،وبناء على ذلك

 على أساس نسبة العمل المنجز. 2008لعام  واعترفت بالإيراد من عقد ،التنفيذية على التوالي

أثناء زيارة الفحص الميداني ذكر فريق الفحص أنه سيطبق طريقة الفواتير بدلا  من طريقة نسبة العمل المنجز  1-3

طبقت طريقة الفواتير للاعتراف بالإيراد من ذلك العقد )ب(  شركةللاعتراف بالإيراد من العقد المذكور أعلاه على أساس أن 

 .2007و 2006خلال السنتين 

هو عقد  أن تكرر ملاحظاتها بأنه طالما أن عقد)ا(  شركةوكما تم إبلاغ فريق الفحص الميداني أثناء الفحص الميداني، تود 

ا ثابت القيمة( فلم يكن باستطاعة  أن تقدر الإيرادات والتكاليف المتوقعة في المرحلة )ا(  شركةمسترد التكاليف )أي ليس عقد 

 .2007و 2006نتين الأولية من العقد أي خلال الس

ا إلى عدم توفر تلك التقديرات العمل المنجز لاحتساب الإيراد من العقد طريقة نسبة )ا(  شركةلم تطبق  ،بناء على ذلك ونظر 

الإيرادات )ا(  شركةقدرت  2008في عام  %64. ولكن عند وصول نسبة إنجاز العقد إلى 2007و 2006المذكور أعلاه للسنتين 

عة من ذلك العقد وطبقت بشكل صحيح طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من هذا العقد لعام والتكاليف المتوق

2008. 

غياب )بسبب  2007و 2006تدرك المصلحة الموقرة بأن عدم تطبيق طريقة نسبة العمل المنجز على السنتين  1-4

مصلحة الزكاة والدخل بتطبيق طريقة الفواتير في الاعتراف التقديرات الدقيقة للإيرادات والتكاليف( لا يسمح للمكلف و/أو 

من نظام ضريبة الدخل  20والمادة  26هذا مخالف لأحكام ضريبة الدخل السعودية )المادة ؛ لأن بالإيراد كامل مدة العقد

 ولائحته التنفيذية على التوالي(.

من اللائحة  20من المادة  3رة إلى الفقرة أن تلفت انتباه المصلحة الموق)ا(  شركةتود  ،وفي هذا الخصوص 1-5

 التنفيذية والتي نصت على ما يلي:

من هذه المادة في تحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل، للمصلحة الحق ( 1"في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة )

ا لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقر  ائن".في تحديدها وفق 

فإنه يجوز للمصلحة أن تطبق  ،من اللائحة التنفيذية المقتطفة أعلاه 20من المادة  3وكما تلاحظ المصلحة الموقرة من الفقرة 

)أي  20من المادة  1طريقة أخرى للاعتراف بالإيراد من العقد الطويل الأجل فقط في حالة إخفاق المكلف بالتقيد بأحكام الفقرة 

 لعمل المنجز(.تطبيق طريقة نسبة ا

ا للمادة )ا(  شركةسبق لوبما أنه   من اللائحة التنفيذية( من عقد 20أن طبقت طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد )وفق 

فإنه  ،، كما قدمت كافة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص إلى فريق الفحص الميداني2008في الإقرار الضريبي لسنة 

للاعتراف بالإيراد من العقد المذكور أعلاه. وتلاحظ ينبغي على المصلحة ألا تقرر تطبيق أي طريقة أخرى )أي على أساس الفواتير( 

 من طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من العقد الطويل الأجل يعتبر المصلحة أن تطبيق طريقة أساس الفواتير بدلا  

 وذلك غير جائز سواء للمكلف أو للمصلحة. ،ظام ضريبة الدخل السعوديمخالفة لأحكام ن

ا إلى الحقائق والتوضيحات المذكورة أعلاه: ملخص 1-6 أن إجراء المصلحة برفض طريقة نسبة )ا(  شركةتعتقد  ،استناد 

غير أساس ومخالف لأحكام هو إجراء من  2008لسنة  العمل المنجز وتطبيق طريقة أساس الفواتير للاعتراف بالإيراد من عقد

 نظام ضريبة الدخل السعودي.
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على النحو المحتسب  بعد قبول الإيراد من عقد 2008أن تتكرم المصلحة بإجراء ربط معدل لعام )ا(  شركةتأمل  ،وبناء على ذلك

ا لأحكام المادة  2008في الإقرار الضريبي لعام )ا(  شركةمن قبل  التنفيذية الدخل ولائحته من نظام ضريبة  60والمادة  62وفق 

 على التوالي".

 وجهة نظر المصلحة: -ب

فقد قامت بقيد إيرادات هذا العقد في  شركةتبين أنه بموجب التبريرات التي قدمتها ال ،)ث(و)ز(  شركة"من خلال فحص عقد 

ا لنسبة الإنجاز ،م بموجب الفواتير الصادرة2007م وعام 2006عام  فكان  ،عبارة عن تكاليف بالساعةقيمة العقد ؛ لأن وليس وفق 

ا  شركةم فقامت ال2008م ام، أما ع2007م و2006هناك صعوبة لاحتساب نسبة الإنجاز بالنسبة لعامي  بقيد الإيرادات وفق 

 لنسبة الإنجاز.

فكان يجب أن يتم قيد إيرادات  ،م بموجب الفواتير الصادرة2007م و2006تم قيد الإيرادات لعامي حيث إنه وبناء على ما سبق و

 .ما بموجب نسبة الإنجاز أو بموجب الفواتير الصادرةإ ،هذا العقد بطريقة واحدة

ريال بفرق  21.155.149م بموجب الفواتير الصادرة والتي بلغت خلال العام 2008م قيد إيرادات عام ، ترى المصلحة أن يتوعليه

 .هائوتتمسك المصلحة بصحة إجرا ،ريال 2.480.806عن المصرح به في الإقرار بمبلغ 

المصلحة ترد على ذلك بأن نفس المادة ، فإن ( من اللائحة التنفيذية20وبخصوص ما أشار إليه المكلف من استناده إلى المادة )

داته من هذه المادة في تحديد إيرا( من 1( منها على أنه في حالة عدم تقييد المكلف بما ورد في الفقرة )3نصت في الفقرة )

ا لما تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن  .العقود طويلة الأجل للمصلحة الحق في تحديدها وفق 

ا للفواتير 2007م و2006لم تلتزم بتطبيق نسبة الإنجاز على عقدها للأعوام  شركةالحيث إن و م وقامت بتحديد إيراداتها طبق 

لا يمكن تطبيق نسبة الإنجاز عليه في  شركةسيما وأن ال ي هذا الأسلوب في تحديد الإيرادات لابد أن تستمر ف لذا لا ،الصادرة

ويتم تحديد الأعمال المنفذة في ضوء ما يتم تقديمه من ساعات  ،من أن عقدها غير محدد القيمة ،شركةضوء ما أوضحته ال

 ساعات العمل فعلية.؛ لأن طبيعة العمل تحدد أن تكون الإيرادات فعلية، فإن وبالتالي .عمل

 الدراسة والتحليل:

اتضح أن المكلف يعترض على عدم قبول المصلحة استخدام المكلف  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

هو مخالف يرى أن إجراء المصلحة بطلب الاعتراف بالإيراد بناء على الفواتير حيث ، لنسبة العمل المنجز للاعتراف بإيرادات عقد

 لأحكام نظام ضريبة الدخل.

ثم قام بتغيير طريقة  ،م2007م و2006لعامي  بينما ترى المصلحة أن المكلف كان يستخدم الفواتير للاعتراف بإيرادات عقد

بينما كان يلزم الثبات على استخدام نفس الطريقة لكافة  ،م2008الاعتراف بالإيرادات إلى طريقة نسبة العمل المنجز لعام 

 الأعوام.

هـ والموقع 27/1/1431ومن خلال الاطلاع على محضر الفحص الميداني بتاريخ  ،وبرجوع اللجنة لملف القضية وما قدمه الطرفان

تارة بالفواتير )ك(  و)ز(  شركةوممثل المكلف قام بالاعتراف بإيرادات عقد  ،من قبل فريق الفحص المشكل من المصلحة

 م. 2008بطريقة نسبة العمل المنجز لعام وتارة أخرى  2007م و2006الفعلية وهو ما تم في عامي 

ا بكم الفقرة  من المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل  )ا(وبما أن المكلف استخدم طريقة نسبة العمل المنجز أخذ 

تعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس "يحتسب الدخل والمصاريف الم :التي نصت على

ن( من يالعقد محل الاعتراض تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة )العشرحيث إن نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية". و
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ا لصحيح ا ،اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لنظام، وعليه ترى اللجنة تأييد المكلف في مما يعد ما قام به المكلف موافق 

 م، مع مراعاة الفروق الضريبية أو الزكوية الناتجة عن ذلك.2008استخدامه طريقة نسبة العمل المنجز لعام 

 . غرامة التأخير.2

 وجهة نظر المكلف: -أ

معالجة المصلحة المذكورة في  في الشهر على التزام الضريبة الإضافي الناشئ عن %1"فرضت المصلحة غرامة تأخير بنسبة 

ا )ا(  شركةوحتى تاريخ سداد ذلك الالتزام الضريبي الإضافي المربوط على  ،من تاريخ الاستحقاق 2008أعلاه لسنة  1النقطة  )وفق 

أن تقدم التوضيحات التالية لاطلاع المصلحة )ا(  شركةلمقتضى أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد(. وفي هذا الخصوص تود 

 الموقرة:

تسديد غرامة التأخير المترتبة على فرق الضريبة المتوجب الدفع من تاريخ الاستحقاق )ا(  شركةطلبت المصلحة من  2-1

من التأخير. وبالرغم من أن المصلحة لم توضح على وجه التحديد "تاريخ  ايوم   30عن كل  %1وحتى تاريخ السداد بنسبة 

المفهوم فإن ، هـ17/3/1431المؤرخ في  1479/12في خطاب ربطها رقم  %1تأخير بنسبة الاستحقاق" لأغراض احتساب غرامة ال

يمكن أن تعتبر تاريخ استحقاق تقديم الإقرار الضريبي ذي الصلة بمثابة "تاريخ الاستحقاق" لدفع "فرق لدى موكلنا أن المصلحة 

مناقشتها في فيما يخص الأمور التي تمت  2008ق لعام الضريبة". وبالرغم من أن موكلنا يرى أنه لا يوجد أي فرق ضريبي مستح

ويود أن يقدم لسعادتكم  ،أعلاه، إلا أنه غير موافق على وجهة نظر المصلحة المذكورة أعلاه بشأن "تاريخ الاستحقاق" 1النقطة 

 التوضيحات التالية:

 يبي:قد تقيدت بالنظام الضريبي بشكل ضر)ب(  شركة؛ لأن يجب عدم فرض أي غرامات 2-2

ا لنظام ضريبة )ا(  شركةقبل تقديم الملاحظات التفصيلية تود  ا تسدد الضريبة المستحقة وفق  إفادة المصلحة أنها كانت دائم 

 الدخل الجديد.

فإنه ليس هناك أي مبرر لإجراء المصلحة بفرض أي غرامة تأخير على الضريبة الإضافية لاسيما وأن الضريبة لم تكن  ،وبالتالي

 وهي قيد الاعتراض أمام اللجنة المختصة. ،)ا( شركةمقبولة لدى 

ة الزكاة أعلاه هي موضوع خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف ومصلح 1كما أن الأمور التي نوقشت في النقطة 

 ولذلك يجب عدم فرض غرامة تأخير على أي ضريبة إضافية ناشئة عن تلك الأمور. ،والدخل

 الغرامات بموجب النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية 2-3

 من اللائحة التنفيذية. 69و 68و 67من نظام ضريبة الدخل الجديد وبموجب المواد  77و 76بموجب المادتين تفرض الغرامات 

ا بأن الغرامات المنصوص عليها في المادة  من اللائحة التنفيذية تنتج فقط عن  67من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  76علم 

من اللائحة التنفيذية تعالج  69ولذا لا تنطبق هاتان المادتان على هذه الحالة. كما أن المادة  ،تأخير تقديم إقرار ضريبة الدخل

 68من نظام ضريبة الدخل الجديد والمادة  77ولذا لا تنطبق على القضية موضوع النقاش. بيد أن المادة  ،موضوع غرامة التهرب

 من اللائحة التنفيذية ينطبقان على فرق الضريبة المستحقة حسبما تتم مناقشته أدناه.

لسداد في حالة عدم تقديم بالنظام لتقديم الإقرار وا تستحق الغرامة على فرق ضريبة الدخل من التاريخ المحدد 2-4

 .الإقرار في الموعد المحدد

( تحتسب من التاريخ المحدد 67من اللائحة التنفيذية على أن الغرامة )كما نصت عليها المادة  67من المادة  3تنص الفقرة 

عندما لا يتم تقديم موقف المصلحة المذكور أعلاه ينطبق فقط ، فإن بالنظام لتقديم الإقرار والسداد بموجبه. وبعبارة أخرى
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أو عندما لا يتم تسديد الضريبة المستحقة بموجب إقرار ضريبة الدخل في الموعد  ،إقرار ضريبة الدخل في الموعد النظامي

 النظامي.

ضمن المهلة النظامية وسددت ضريبة الدخل  2008قدمت إقرارات ضريبة الدخل عن سنة )ا(  شركة، فإن وفي هذه الحالة

على فرق ضريبة الدخل  %1لا يجوز فرض غرامة التأخير بنسبة  ،ذلك الإقرار في الموعد النظامي. لذلك المستحقة بموجب

 المستحق بموجب الربط من "تاريخ الاستحقاق" المحدد بالنظام لتقديم إقرار ضريبة الدخل.

ا مس خ الذي يصبح فيه هذا الفرقتستحق غرامة التأخير على فرق ضريبة الدخل من التاري 2-5 بعد استكمال إجراءات تحقًّ

 قد تم تقديمه في الوقت المحدد. ي، وعندما يكون الإقرار الضريبالاعتراض والاستئناف

من النظام والتي تنص على أنه يتعين على المكلف أن يسدد غرامة  )ا( 77أن تورد فيما يلي المادة )ا(  شركةتود  2-5-1

 الضريبة غير المسددة: عن كل ثلاثين يوم تأخير على %1تأخير بواقع 

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وهذا %1"........... على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة )

يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ 

 السداد".

تستحق الدفع عن الفترة المبتدئة من تاريخ استحقاق  %1أن غرامة التأخير الشهرية البالغة  ،حظ من المادة المذكورة أعلاهيلا

أن تلفت انتباه )ا(  شركةالضريبة إلى تاريخ السداد. وبالنسبة إلى تاريخ استحقاق فرق الضريبة المستحقة بموجب الربط، تود 

 من النظام والتي نوردها فيما يلي تسهيلا  لاطلاع سعادتكم. )ا( 66المصلحة الموقرة إلى المادة 

ا من تسلم خطاب ا  الربط، ويصبح الربط "..... يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوم  والضريبة واجبة نهائيًّ

 لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة". السداد إذا وافق المكلف على الربط أو

ا لربط المصلحة تصبح مستحقة فقط إذا وافق المكلف ، فإن )ا( 66في ضوء ما تنص عليه المادة  أي ضريبة إضافية تستحق وفق 

ا من استلام  60 عليه خلالعلى ذلك الربط ولم يعترض  ا إذا قدم المكلف اعتر ،خطاب المصلحة بالربط. وبناء على ذلكيوم  اض 

الضريبة الإضافية المربوطة )قيد الخلاف( لن تصبح مستحقة حتى يتم استكمال إجراءات الاعتراض ، فإن على ذلك الربط

 والاستئناف.

ا على الربط التزام الضريبة الإضافية على البنود قيد الخلاف، إن وجد، سيكون مستحق السداد ، فإن وبما أن موكلنا قدم اعتراض 

سوف تنطبق على الضريبة الإضافية المستحقة  %1إجراءات الاعتراض والاستئناف، أي أن غرامة التأخير بواقع انتهاء فقط بعد 

ا من التاريخ الذي يتم فيه استلام القرار النهائي في الاعتراض من قبل موكلنا. وبعبارة أخرى 30بعد مضي  "تاريخ فإن ، يوم 

بقرار لجنة الاعتراض أو )ا(  شركةلمصلحة في الربط سوف تبدأ من تاريخ إبلاغ الاستحقاق" لأي ضريبة إضافية مربوطة من قبل ا

ا حين يصبح قرار الاعتراض/ الاستئناف  كما نص عليه نظام ضريبة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية. ،نهائيًّ

عالجته على وجه إن موضوع غرامة التأخير المنطبقة على فرق الضريبة المستحقة من واقع الربط قد تمت م 2-5-2

ب( من اللائحة التنفيذية لاطلاع -1) 68أن تورد فيما يلي المادة )ا(  شركةوتود من اللائحة التنفيذية.  68التحديد في المادة 

 سعادتكم:

 :من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير في الحالات الآتية %1تضاف إلى الغرامات الواردة في المادة السابقة  -1"

....................... 

 التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة. -ب
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..................... 

تعالج موضوع فرض غرامة التأخير في  68)ب( من المادة  1الفقرة ، فإن وكما تلاحظ المصلحة الموقرة مما تقدم 2-5-3

أعلاه يمكن استكمال ربط  1-5-2ربط المصلحة. وكما أوضحنا في النقطة حالة التأخر في تسديد الضريبة المستحقة بموجب 

أحكام الفقرة ، فإن المصلحة فقط بعد انتهاء كافة إجراءات الاعتراض والاستئناف حتى مستوى ديوان المظالم. وبناء على ذلك

ا من تاريخ استلا 30تكون منطبقة على أي مبلغ يستحق بعد مضي  68من المادة )ب(  1 م القرار النهائي بشأن الاعتراض يوم 

 والاستئناف من قبل موكلنا.

)ج(، )و( من النظام والتي تنص  66أن تلفت انتباه المصلحة الموقرة إلى المواد )ا(  شركةوفي هذا الخصوص تود  2-5-4

 على ما يلي:

ا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية وتعد نهائية -"ج ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار  تصبح الضريبة واجبة السداد وفق 

ا من تاريخ استلامه.  خلال ستين يوم 

................... 

على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة، وتسديد  -هـ

ا للقرار المذكور، أو تقديم  ضمان بنكي مقبول بالمبلغ......... الضريبة المستحقة وفق 

ا  يصبح قرار لجنة الاستئناف -و ا من تاريخ إبلاغ القرار".نهائيًّ ا ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوم   وملزم 

فلو أن قرارات لجنة الاعتراض الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية أيدت  ،)ج(، )و( 66في ضوء النصوص المذكورة أعلاه للمادة 

)هـ( تجيز  66ذلك الالتزام لن يكون مستحق السداد إذا تظلم منه المكلف أمام ديوان المظالم. والمادة ، فإن الالتزام الضريبي

ا بنكيًّ للمكلف على  ساس قرار لجنة الاعتراض الابتدائية في حالة ا لأي مبلغ يستحق الدفع على أوجه التحديد أن يقدم ضمان 

 القرار أمام اللجنة الاستئنافية.استئناف 

ا حتى استكمال إجراءات  الاعتراض وهذه المادة تثبت بوضوح أن المبلغ المختلف بشأنه وقيد الاعتراض لا يستحق الدفع نظام 

نكي بالمبلغ قيد الخلاف كوديعة لضمان حقوق الخزينة والاستئناف، ولذا فإنه يجوز للمكلف على وجه التحديد إيداع ضمان ب

ا لا يجوز أن تبدأ "فترة غرامة التأخير" قبل  ،العامة. وبناء على ذلك من الناحية النظامية أن يصبح المبلغ قيد الخلاف مستحقًّ

 باستكمال إجراءات الاعتراض والاستئناف.

 ( من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ما يلي:2) 71إلى المادة العربية أن تلفت انتباه سعادتكم )ا(  شركةتود  2-5-5

 "تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:

 موافقة المكلف على الربط. -أ

 مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره. -ب

 الذي تجريه المصلحة.انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل  -ج

 صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم". -د

ا" وبالتالي "مستحقًّ إن المادة المذكورة أعلاه تعرف بوضوح النقطة أو المرحلة التي يصبح فيها الالتزام ال ا أو ضريبي "نهائي 

الفرق الضريبي المربوط ، فإن لائحته التنفيذية. وفي حالة اعتراض المكلف على الربطمتوجب الدفع" بموجب النظام الضريبي أو 

ا  من قبل المصلحة سوف يكون عند إصدار قرار نهائي من قبل اللجنة الابتدائية أو اللجنة الاستئنافية أو ديوان المظالم مستحقًّ

 كما ورد من النقطة "د" المذكورة أعلاه.
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ا إلى أحكام المادة بناء على ذلك واس 2-5-6 ، فإن من اللائحة التنفيذية المذكورتين أعلاه 71من النظام والمادة  66تناد 

 يعتبر مستحق السداد حتى يتم استنفاد كافة لَا يجب أ 2008عن سنة )ا(  شركةأي فرق ضريبة تحتسبه المصلحة في ربطها على 

خ استحقاق سداد الضريبة الإضافية، إن وجدت، سيكون التاريخ الذي تاري، فإن إجراءات الاعتراض والاستئناف. وفي هذه الحالة

سيتم  %1غرامة التأخير الشهرية البالغة ، فإن قرار هيئة الاعتراض أو الاستئناف بشأن قضيته. وبالتالييستلم فيه موكلنا 

ا من  30احتسابها بعد مضي   الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. تاريخيوم 

كما يود موكلنا أن يفيد  ،الربط وإجراءات الاعتراض والاستئنافولية التأخر في استكمال ئالمكلف مسلا يتحمل  2-6

المصلحة الموقرة أن احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة عن الفترة من تاريخ صدور الربط إلى التاريخ الذي يسدد فيه 

 د ذلك للأسباب التالية:هو احتساب غير منصف على الإطلاق. ويعو ،المكلف التزامه

 .كان يستند إلى إجراء المصلحة -أي تاريخ إصدار الربط - ( إن تاريخ الاستحقاق1)

 ن تاريخ السداد يستند إلى إجراء لجنة الاعتراض أو الاستئناف، أي استكمال إجراءات الاعتراض والاستئناف.( إ2)

 ،المكلف لم يتسبب في ذلك التأخير؛ لأن ريبة المستحقة بموجب الربطولا  عن التأخير في سداد الضولا يجوز اعتبار المكلف مسئ

 وإنما نشأ ذلك التأخير عن انقضاء الوقت في استكمال الربط وإنهاء إجراءات الاعتراض والاستئناف.

 ،الضريبية. لذلكالنظام لا يهدف إلى معاقبة المكلف على إجراء أو عدم اتخاذ إجراء من قبل السلطات ، فإن إلى ذلكبالإضافة 

وتأخير استكمال إجراءات  ،عن دفع غرامة التأخير بسبب تأخير استكمال الربط من قبل المصلحةمسئولا   يجب عدم اعتبار المكلف

والاستئناف من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية وديوان المظالم. ويعتقد موكلنا أن إنهاء إجراءات الاعتراض 

ا طويلا  يتوقف على إجراءات وقرارات هيئات الاعتراض والاستئنافالاعتراض والا ولذلك يجب عدم  ،ستئناف قد يستغرق وقت 

ا بأن ذلك يتمشى مع أحكام المادة مسئولا   اعتباره  من نظام ضريبة الدخل الجديد. 66عن دفع غرامة تأخير عن هذه الفترة. علم 

 الخلاف الفني بين المكلف والمصلحة 2-7

ا  رتكبت المصلحة خطألقد ا لعام  بتطبيقها طريقة الفواتير بدلا  من طريقة نسبة العمل المنجز للاعتراف بالإيراد من عقدماديًّ

من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية  62و 60كما أن هذه المعالجة من قبل المصلحة تتناقض من أحكام المادتين  ،2008

 على التوالي. 

فرض غرامة تأخير على ، فإن أعلاه، ولذا 1على النحو الموضح في النقطة )ا(  شركةبين المصلحة و افنيًّ  اف  هناك خلا، فإن ولذلك

 الالتزام الضريبي الإضافي ليس له سند نظامي.

من اللائحة التنفيذية لن تبدأ  68من النظام والمادة  77الغرامة التي تستحق بموجب المادة ، فإن وفي ظل هذه الظروف 

والمادة  ،من النظام 66بالاستحقاق لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتراض أو الاستئناف على النحو المنصوص عليه في المادة 

 من اللائحة التنفيذية. 60

 قرار لجنة اعتراض صادر بموجب نظام ضريبة الدخل الجديد

 هـ1430لعام  12قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم 

هـ الذي حكمت فيه لجنة الاعتراض 1430لعام  12تلفت انتباهكم الكريم إلى قرار لجنة الاعتراض الابتدائية رقم  أن)ا(  شركةتود 

الابتدائية الموقرة بإلغاء غرامة التأخير التي فرضتها المصلحة على بند كان موضوع خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحة 

 نظر المكلف حيال ذلك الموضوع. أيدت اللجنة الموقرة وجهةحيث ، والمكلف

ا من القرار المذكور لاطلاع المصلحة الموقرة:  نورد فيما يلي مقتطف 



23/26 

، فإن حسب وجهة نظر المكلف %5 من بدلا   %15"بالنسبة لغرامة التأخير الناشئة عن تطبيق المصلحة لضريبة الاستقطاع بنسبة 

لمكلف، ولم يظهر للجنة ما يشير إلى وجود سوء نية لدى المكلف، مما اللجنة ترى أن هذا الموضوع محل خلاف بين المصلحة وا

 ترى معه اللجنة عدم توجب غرامة التأخير".

 لاطلاع المصلحة الموقرة. 2نرفق نسخة من الصفحة ذات الصلة من القرار أعلاه في الملحق 

ا إلى التوضيحات أعلاه: ملخص 2-9 فرض أي غرامة تأخير على البند قيد الخلاف من المصلحة عدم )ا(  شركةتأمل  ،استناد 

 .2008لعام 

أنه لا يجوز للمصلحة فرض أي غرامة تأخير بموجب نظام ضريبة الدخل )ا(  شركةتعتقد  ،وفي ضوء الحقائق المذكورة أعلاه

ا  الجديد ما لم يصبح فرق الضريبة فقط احتساب غرامة كن مي، حيث ة الإجراءات الاعتراض والاستئنافبعد استنفاد كافمستحقًّ

 التأخير لفترة ما بعد استكمال إجراءات الاعتراض والاستئناف".

 

 وجهة نظر المصلحة: -ب

يوم تأخير على فرق ضريبة الدخل من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ  30عن كل ( %1بغرامة تأخير بنسبة ) شركة"لقد تم مطالبة ال

ا لأحكام المادة )  ( من اللائحة التنفيذية.68ضريبة الدخل والمادة )( من نظام 77السداد وفق 

من أن المصلحة لم توضح على وجه التحديد )تاريخ الاستحقاق( لأغراض ( 1-2الفقرة ) شركةوبخصوص ما ورد في اعتراض ال

لموعد ( من اللائحة قد نصت على "حيث تحتسب الغرامة من تاريخ ا3الفقرة  67ن المادة )أوهنا نفيد ب ،احتساب الغرامة

 النظامي لتقديم الإقرار والسداد"، وعليه لا يوجد إشكال في مفهوم هذه الجزئية.

من اللائحة تتعلق فقط عندما لا يتم تقديم الإقرار في ( 3الفقرة  67( من أن )المادة 4-2الفقرة ) شركةأما ما ورد في اعتراض ال

ا للنص من قبل الفإن ، الموعد النظامي ( من اللائحة هي للتعريف 67( من المادة )3أن الفقرة )، ونوضح شركةذلك يعتبر تفسير 

 %1( فرض الغرامة بواقع 68وبناء  على هذا التعريف جاء في المادة ) ،ومتى تستحق ،بمعنى الضريبة غير المسددة بشكل عام

 تستحق.سبق تعريف الضريبة غير المسددة ومتى ، حيث يوم تأخير من فرق الضريبة غير المسددة 30عن كل 

أ( من النظام الضريبي من أن فترة غرامة التأخير سوف /66( واسترشادها بالمادة )5-2الفقرة ) شركةأما ما ورد في اعتراض ال

هذا القول مردود عليه بأن غرامة التأخير بشأن ضريبة ، فإن اأو الاستئناف نهائيًّ بقرار لجنة الاعتراض  شركةتبدأ من تاريخ إبلاغ ال

ضريبة ن ما يخص بل إ ،( من اللائحة التنفيذية60( من نظام ضريبة الدخل والمادة )66يرد ذكرها في المادة )الشركات لم 

والتي تنص على تسديد غرامة  ،( الفقرة )أ، ب( من النظام77الشركات من غرامات التأخير ينطبق عليها ما ورد في نص المادة )

 ،وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها ،( يوم تأخير30من الضريبة المسددة عن كل ) %1تأخير بواقع 

 ( من اللائحة التنفيذية.1( الفقرة )68وتحتسب من تاريخ الاستحقاق والذي تم تحديده بموجب المادة )

 لاستئنافية.بقرار اللجنة ا شركةغير صحيحة بأن تبدأ غرامة التأخير من تاريخ إبلاغ ال شركةوجهة نظر ال، فإن وعليه

ولا يجوز فرض غرامة  ،بين المكلف والمصلحة افنيًّ  ا( بأن هناك خلاف  7-2ورود احتجاج للمكلف الفقرة )ومما ينبغي الإشارة إليه 

على وجوب أن تراعي  :ويرد على ذلك بأنه لم يرد في النظام الضريبي ،على فروق الضريبة الناتجة عن خلاف مع المصلحة

 ا كان هذا الفرق.امة على فرق الضريبة المستحقة أيًّ فرض غر :بل نص النظام على ،المصلحة نقاط الخلاف بينها وبين المكلفين

ا من  ،( عن كل ثلاثين يوم تأخير%1المصلحة ترى توجب غرامة تأخير على فرق الضريبة غير المسددة بواقع )، فإن وعليه اعتبار 

ا لما نص عليه نظام ضريبة الدخل الجديد ،لاستحقاق وحتى تاريخ السدادتاريخ ا  ولائحته التنفيذية بهذا الخصوص". طبق 
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 الدراسة والتحليل: -ت

اتضح أن المكلف يرى أنه لا يخضع لغرامة التأخير ولا يجب احتساب غرامة  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

ا  يصبح فرق الضريبةالتأخير ما لم  كون يوأن تاريخ استحقاق الغرامة  ،بعد استنفاد كافة إجراءات الاعتراض والاستئنافمستحقًّ

 بعد استناد كافة إجراءات الاعتراض والاستئناف.

ا متى ما استحقت الضريبةبينما ترى المصلحة أن الغرامة  النظامي وأن تاريخ استحقاق الغرامة هو تاريخ الموعد  ،متوجبة نظام 

 لتقديم الإقرار وتحتسب حتى تاريخ السداد.

ا متى ما 2008لمكلف في استخدامه نسبة العمل المنجز لعام اوحيث رأت اللجنة تأييد  م، وتكون غرامة التأخير متوجبة نظام 

ا للمادة السابعة وجدت فروق ضريبية مستحقة  والمادتين والسبعين من نظام ضريبة الدخل وتنتفي بانتفاء وجودها طبق 

م المتعلقة بالبند 2008السابعة والستين والثامنة والستين من لائحته التنفيذية، عليه ترى اللجنة عدم فرض غرامة التأخير لعام 

 الأول )الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير(.

 . الخسائر المرحلة.3

 وجهة نظر المكلف: -أ

إلى الأخطاء المادية التالية التي وقعت من جانب المصلحة في ربطها على  "يود موكلنا أن يلفت انتباه المصلحة الموقرة

 :2008و 2007السنتين 

ا منها -  لم تعتمد المصلحة 2008و 2007عند احتساب صافي الربح الخاضع للضريبة للسنتين  -1 تسوية خسائر  -سهو 

 ( للسنوات ذات الصلة.%25السنوات السابقة المتفق عليها من الربح الخاضع للضريبة )في حدود 

ا منها -لم تعتمد المصلحة  2008و 2007كذلك عند احتساب الوعاء الزكوي للسنتين  -2 حسم الرصيد الافتتاحي  -سهو 

 للخسائر المتراكمة من وعاء الزكاة للسنوات ذات الصلة.

 2007مادية في الربوط النهائية للسنتين أن تتكرم المصلحة بتصحيح الأخطاء ال)ا(  شركةتأمل  ،في ضوء الحقائق المذكورة أعلاه

 وبإجراء ربوط معدلة للسنوات ذات الصلة على ذلك الأساس". ،2008و

 وجهة نظر المصلحة: -ب

أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في  شركة( من اللائحة التي نصت على "لا يجوز ترحيل خسائر ل11/4"بناء على المادة )

إلا الخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتطبق عليها الضوابط الخاصة  ،أو أكثر %50السيطرة عليها بما نسبته 

 بترحيل الخسائر".

للتجارة والاقتصاد الذي يملكها ( )ش مؤسسةم أن ملكية 2007( من إيضاحات الميزانية لعام 9جاء في الإيضاح رقم )حيث إنه و

 ،م2006وذلك خلال عام  ..........محل الاعتراض قد انتقلت ملكيتها إلى  شركةمن ال %51والتي تملك نسبة  ..................

ا لما ورد في نص المادة سواء للزكاة أو للضريبة".وبناء  عليه ترى المصلحة أنه لا يجوز   ترحيل الخسائر طبق 

 الدراسة والتحليل: -ت

يتضح اعتراض المكلف على عدم حسم خسائر السنوات السابقة من  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر الطرفين وسماع آرائهما

يرى المكلف أن المصلحة وقعت في خطأ مادي أدى لعدم حسم حيث ، م2008م و2007الوعاء الضريبي والوعاء الزكوي لعامي 

 ريبة والزكاة.الخسائر المدورة من وعائي الض
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وأن النظام في هذه الحالة لا يجيز ترحيل الخسائر للجانب  ،%51بنسبة  شركةبينما ترى المصلحة أنه حدث تغير في ملكية ال

 الزكوي والجانب الضريبي.

ومنها قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد التأسيس والمؤرخ في وبرجوع اللجنة لملف القضية وما قدمه الطرفان، 

 شركةوالتي توضح أن ال ،م2006في القوائم المالية لعام  7م، وكذلك الإيضاح رقم 10/7/2006هـ الموافق 14/6/1427

وقد تبين من خلال عقد التأسيس من شركاء أجانب،  %49فردية سعودية( و مؤسسة))ش(  مؤسسةمن  %51مملوكة بنسبة 

 .م2006خلال عام قد تغيرت )ش(  مؤسسةوإيضاحات القوائم المالية أن ملكية 

نظام ضريبة الدخل قد أجاز للمكلف الأجنبي ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة إلى السنوات التالية دون التقيد بمدة حيث إن و

( من المادة الحادية عشرة من 4من الربح السنوي حسب إقرار المكلف، كما ورد في الفقرة ) %25وذلك في حدود  ،محددة

أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة  شركةلنظام ضريبة الدخل أنه "لا يجوز ترحيل خسائر لاللائحة التنفيذية 

 .إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية" ،( أو أكثر%50عليها بما نسبته )

قبل تاريخ هذا التغير لا يتم  تئر التي تحققالخسا، فإن %51بأكثر من  شركةم حدث تغيير في ملكية ال2006خلال عام حيث إنه و

الأموال  شركةترحيلها بالنسبة للجانب الأجنبي، وحيث لا يوجد نص نظامي فيما يتعلق بالجانب الزكوي يمنع ترحيل الخسائر ل

عليه ترى اللجنة عدم أحقية المكلف في ترحيل الخسائر المدورة  ،)ذات الشخصية الاعتبارية( في حال وجود تغيير في ملكياتها

حسم الخسائر المعدلة بموجب ربط المصلحة من الوعاء الزكوي وتأييد المكلف في  ،م2008م و2007من الوعاء الضريبي لعامي 

 م.2008م و2007لعامي 
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 القرار

 أولًا: الناحية الشكلية:

م 2007على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل لعامي  )ا( كةشرقبول الاعتراض المقدم من المكلف/ 

 م من الناحية الشكلية.2008و

 ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ة أو الزكوية الناتجة يم، مع مراعاة الفروق الضريب2008. تأييد المكلف في استخدامه طريقة نسبة العمل المنجز لعام 1

 عن ذلك.

 م المتعلقة بالبند الأول )الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير(.2008غرامة التأخير لعام  . عدم فرض2

 م.2008م و2007عدم أحقية المكلف في ترحيل الخسائر المدورة من الوعاء الضريبي لعامي  -. أ3

 م.2008م و2007تأييد المكلف في حسم الخسائر المعدلة بموجب ربط المصلحة من الوعاء الزكوي لعامي  -ب

ا من يعد هذا القرار قابلا  للاستئناف المسبب للطرفين أمام اللجنة الاستئنافية  الزكوية الضريبية بالرياض، وذلك خلال ستين يوم 

ا لهذا القرار.  تاريخ استلامه على أن يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبة عليه طبق 

 والله الموفق ،،،


